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ـــس مجلــس الأمــن مــن  رسـالة مؤرخـة ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئي
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحـة 

الإرهاب 
 

ـــــاير ٢٠٠٤  أكتـــب إليكـــم بالإشـــارة إلى رســـالتي المؤرخـــة ١٤ كـــانون الثـــاني/ين
(S/2004/38) وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الرابع المرفق مــن إيطاليـا، المقـدم عمـلا 

بالفقرة ٦ من القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظـر المرفـق). وأغـدو ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه 
الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيس 
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفــق 
رســالة مؤرخــة ٢٥ شــباط/فــبراير ٢٠٠٤ موجهــة إلى رئيــس لجنــة مكافحــــة 
 الإرهاب من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لإيطاليا لدى الأمم المتحدة 
ـــمبر ٢٠٠٣، الــتي طلبتــم فيــها  إشـارة إلى رسـالتكم المؤرخـة ٢٩ كـانون الأول/ديس
معلومات إضافيــة تتعلـق بـالتقرير الثـالث لحكومـة إيطاليـا، المقـدم عمـلا بـالفقرة ٦ مـن القـرار 

 .(٢٠٠١) ١٣٧٣
يسـرني أن أرفـق طيـه الأجوبـة الـتي قدمتـها السـلطات الإيطاليـــة المعنيــة، بمــا في ذلــك 

معلومات إضافية تحت البند الفرعي ١-٩ المتعلق بأمن الموانئ (انظر الضميمة). 
(توقيع) ألدو مانيتوفاني 
القائم بالأعمال بالنيابة 
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الضميمة 
مســـاهمة المكتـــب الإيطـــالي للصـــرف (Ufficio italiano cambi) ووزارة 

 الاقتصاد والمالية 
نظام الترقيم يتبع النظام المستعمل في رسالة رئيس لجنة مكافحة الإرهاب المؤرخة ٢٩ كـانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ 
يجـدر التنويـه بـــادئ ذي بــدء إلى أن المكتــب الإيطــالي للصــرف والوحــدة الإيطاليــة  ١-١

للاستخبارات المالية ليستا هيئتين منفصلتين. 
ووفقا للفقرة ١ من المادة ١٥١ من القانون ٣٨٨ المؤرخ ٢٣ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٠، فـإن وحـدة الاسـتخبارات الماليـة “أنشـئت لإيطاليـا داخـل المكتـب الإيطــالي 

للصرف”. 
وتتولى دائرة مكافحة غسل الأموال التابعة لمكتب الصرف مهام وحدة الاستخبارات 

المالية المتعلقة بتلقي التقارير عن الأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها. 
وفيما يتعلق بالموارد، تتولى العملياتِ في دائرة مكافحة غسل الأمـوال شـعبة الأنشـطة 

المشبوهة والتحاليل الإحصائية والتعاون الدولي والقانون. 
كمـا تقـوم بدعـــم العمليــات أيضــا دائــرة التطبيقــات والأدوات الحاســوبية، بالنســبة 

للموارد الحاسوبية، والمكتب القانوني فيما يتعلق بالمساعدة القضائية والقانونية. 
ـــا عــن معــاملات مشــبوهة بــين ١ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٧  وقـد ورد ٨٥٨ ٣٠ بلاغ ١-٢
(عندمـا أســـند المرســوم التشــريعي ١٥٣ المــؤرخ ٢٣ أيــار/مــايو ١٩٩٧ المــهام قيــد 

الاستعراض إلى المكتب الإيطالي للصرف)، و ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
وحتى التاريخ نفسه كان الوسطاء قد قدموا ٧٧٨ ١ بلاغا عـن أنشـطة مشـبوهة مـن 

جانب منظمات إرهابية. 
ويوفر الجدول الوارد أدناه بعض التفاصيل. 
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البلاغات 

المقدمة إلى المكتب 
المتعلقة بالإرهاب الإيطالي للصرف

مجموع البلاغات 
المقدمة 

السنة الأولى 
 ٨٤٠ - ٨٤٠ ١٩٩٧/٩/١-١٩٩٧/١٢/٣١

السنة الثانية 
 ١٩٩٨/١/١٢-١٩٩٨/١٢/٣١ ٧٩٨ ٣ - ٨٨٥

السنة الثالثة 
 ١٩٩٩/١/١٣-١٩٩٩/١٢/٣١ ٧٢٠ ٣ - ٣٨٦

السنة الرابعة 
 ٢٠٠٠/١/١٣-٢٠٠٠/١٢/٣١ ٨١٣ ٣ - ٥٤٤

السنة الخامسة 
 ٢٠٠١/١/١٥-٢٠٠١/١٢/٣١ ٩٣٦ ٥ ٥٤٥ ٢٢٢

السنة السادسة 
 ٢٠٠٢/١/١٦-٢٠٠٢/١٢/٣١ ٤٨٣ ٧ ٩١٢ ٥٧١

السنة السابعة 
 ٢٠٠٣/١/١٤-٢٠٠٣/١٢/٣١ ٢٦٨ ٥ ٣٢١ ٩٤٧

المجموع 
 ١٩٩٧/٩/١٢٧-٢٠٠٣/١٢/٣١ ٨٥٨ ٣٠ ٧٧٨ ١ ٣٩٥

 
كما يتلقى مكتب الصرف أيضـا رسـائل مـن المصـارف وغيرهـا مـن الأطـراف الماليـة 
الثالثة تتعلق بتجميد الحسابات المصرفية عملا بنظم الاتحاد الأوربي في مجـال المكافحـة 

الدولية للإرهاب. 
إدمـاج قوانـين الاتحـاد الأوروبي المتعلقـة بمكافحـة غســـل الأمــوال والخدمــات البديلــة  ١-٣

لتحويل الأموال 
فيمـا يتعلـق بالخدمـات البديلـة لتحويـل الأمـوال كـان الوسـطاء الذيـن يمارسـون هـــذه 
الأنشطة مباشرة أو عن طريق السماسرة مشمولين بـالفعل بـالقوانين السـارية المفعـول 
لمكافحــة غســل الأمــوال، بموجــب القــانون ١٩٧ لعــام ١٩٩١ (المســــمى “قـــانون 
مكافحة غسل الأموال”) والمرسوم التشريعي ٣٧٤ المؤرخ ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩. 

وقد أكد هذه النظم حديثا المرسوم التشريعي ٥٦ المؤرخ ٢٠ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤، 
 (2001/97/CE) الـذي أدمـج في القـانون الإيطـالي التوجيـه الثـاني للجماعـة الأوروبيـــة
المتعلـق بالحيلولـة دون اسـتخدام النظـام المـالي لأغـراض غسـل عـائدات الأنشـــطة غــير 
المشـروعة. ويقضـي المرسـوم بإعـــادة هيكلــة التشــريعات وتجديدهــا بإضافــة أهــداف 
جديدة لتشريعات مكافحة غسل الأموال. وهـو بذلـك يؤكـد شـروط تحديـد الهويـة، 
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ــــة بالمعـــاملات المشـــبوهة وذلـــك اســـتنادا إلى  وحفــظ المعلومــات والبلاغــات المتصل
الأشـخاص المدرجـين في القائمـة الخاصـة التابعـة لمكتـب الصـرف، الـتي أنشـئت عمــلا 
بالبند ١٠٦ من قانون المصارف الموحـد (الـتي تشـمل الشـركات الـتي تقـدم خدمـات 
التحويل المباشر للأموال) - واستنادا إلى الأشخاص الواردين في المادة ١ من المرسـوم 
التشريعي ٣٧٤ لعام ١٩٩٩ (وبمـا في ذلـك مـن يعملـون كوسـطاء في أنشـطة تحويـل 

الأموال). 
وفي التعليمــات الــتي صــدرت في ١٠ كــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠٣ بـــين مكتـــب 
الصرف كيفية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة من جانب الوسـطاء القـائمين بأنشـطة 
تحويل الأموال، مع الإشـارة بصفـة خاصـة إلى كيفيـة التعـرف علـى الحـالات الـتي قـد 

تكون لها صلة بالمنظمات الإرهابية. 
المنظمات غير الهادفة للربح التابعة لوكالة الوحدة الاجتماعية  ١-٤

ـــة، الــتي تنظمــها القــاعدة ٣٢٩ المؤرخــة ٢١ آذار/مــارس  وكالـة الوحـدة الاجتماعي
٢٠٠١ أنشئت في عام ٢٠٠٢، ونظرا لحداثة الوكالة فإن هياكلها ومهامـها لا تـزال 

يجري وضعها. 
والوكالة هيئة مشتركة تتكون من رئيس وعشرة مستشـارين يعينـهم رئيـس الـوزراء. 

ولها هيكل إداري منسَّق. 
وفي كل فصل ربيع تقـدم الهيئـة إلى رئيـس الـوزراء تقريـرا عـن أنشـطة العـام السـابق. 
والهدف العام للوكالة هو ضمان الامتثال المتجانس والسليم للنظـم والقوانـين الخاصـة 
بالمنظمـات التابعـة للوكالـة أو لأطـراف ثالثـة أو لمنظمـات غـير تجاريـة في جميـــع أنحــاء 
إيطاليا. ويرد بيان للإطار العام لأنشطة الوكالة، وكذلك صفاتها المميزة وعلاقاتها مع 
الإدارات العامة والسلطات الممنوحة لها لتحقيـق أهدافـها في القـاعدة ٣٢٩ المؤرخـة ٢١ 

آذار/مارس ٢٠٠١. وتنص القاعدة على الأخص على أن تقوم الوكالة بما يلي: 
ممارسة سلطة التوجيه والترويج وتوطيد الأمن والتفتيش؛  ’١‘

رصد أنشطة جمع الأموال والدعوات الهادفة إلى استمالة الجمـهور، للحيلولـة  ’٢‘
دون وقوع التجاوزات وضمان التساوي في فرص الحصول على الموارد المالية؛ 
صياغة ملاحظات ومقترحات تتعلق بـالقوانين؛ وتشـجيع المبـادرات البحثيـة؛  ’٣‘

ومعالجة جمع البيانات والوثائق واستكمالها ورصدها؛ 
تشجيع رفع معايير التدريب، وتحديث الدورات التدريبية؛  ’٤‘
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تشجيع تبادل المعارف وأشكال التعاون بين المجموعات الإيطالية القائمـة مـن  ’٥‘
المنظمات والأطراف الثالثة والوكالات والمجموعات المماثلة القائمة في الخارج؛ 
تشجيع مبادرات التعاون والتكامل والحـوار بـين الإدارات العامـة - وخاصـة  ’٦‘

الحكومات المحلية - وبين المنظمات والوكالات؛ 
أن تجــري استشــارتها كشــرط مــن جــانب الإدارات الحكوميــة الأخـــرى في  ’٧‘

الإجراءات الإدارية المتخذة ضد المنظمات والوكالات؛ 
وتشكل الأنشطة التي تمارسها الوكالة جزءا من نظام شامل للاحتراس، دون 
الاستغناء عن عمليات التفتيش الـتي تقـوم بهـا مكـاتب أخـرى أو عـن أنشـطة 

وكالات إنفاذ القانون. 
وتحقيقا لهذا الغرض أعطى مصرف إيطاليا تعليمـات للمصـارف وغيرهـا مـن 
الوسـطاء المـاليين بإعـارة اهتمـام خـاص لأنشـطة وكالـة الوحـــدة الاجتماعيــة 
والوكـالات الأخـرى غـير الهادفـة للربـح بغيـة اكتشـــاف الانحرافــات المتعلقــة 
بإسـاءة اسـتخدام هـذه المنظمـــات لتمويــل الأنشــطة الإرهابيــة. ونتــج ذلــك 
بصـورة خاصـة عـن التوصيـة الخاصـة رقـم ٨ لفرقـة العمـل للإجـراءات الماليــة 

المعنية بغسل الأموال. 
ـــادئ  وبينمـا لا توجـد في إيطاليـا قيـود علـى تـداول رؤوس الأمـوال، وذلـك تنفيـذا لمب ١-٨
الجماعـة الأوروبيـة ونظمـها، يتعـين الإفصـاح عـــن تنقــلات المبــالغ النقديــة والأوراق 
التجارية القابلة للتحويل، والأحجـار والمعـادن الكريمـة الـتي تزيـد قيمتـها علـى ١٢,٥ 
ألــف يــورو عــبر الحــدود للمكتــب الإيطــالي للصــــرف. ويســـتخدم المكتـــب هـــذه 
الإفصاحات لأداء مهامه المتمثلة في منع وقمع غسل الأموال، والإرهاب الدولي علـى 
الصعيد المالي. وقد تبين أن هذه الإفصاحات كانت مفيـدة بصفـة خاصـة في التحقيـق 

في البلاغات عن المعاملات المشبوهة وكشف التصرفات المالية المنحرفة. 
وعمــلا بالقــانون رقــم ٧ المــؤرخ ١٧ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٠، يتعــين كذلـــك 
الإفصاح للمكتب عن عمليات نقـل كميـات الذهـب الـتي تزيـد قيمتـها علـى ١٢,٥ 

ألف يورو عبر الحدود. 
وفي معرض رصد حركة النقود والأوراق التجارية القابلة للتحويل والأحجار الكريمة 
عبر الحدود، والضوابط المحددة لكل منها بدأ المكتب إجراءات لفرض عقوبة في أكــثر 
ـــف حالــة انتــهاكات للنظــم الإداريــة، فرضــت وزارة الاقتصــاد والماليــة  مـن ١,٣ أل
بصددها غرامات تبلغ حوالي ٤,٤ مليون يورو. وفي ٥٥٢ مـن تلـك الحـالات زادت 

المبالغ المحصلة من الغرامات المفروضة على ٣,٧ مليون يورو. 
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عدد الإجراءات التي أدت إلى فرض غرامات عدد الإجراءات التي بدئت 

 ٣٥٢ ١
ـــن  القيمـة الكليـة المطلوبـة عـن المخالفـات: أكـثر م

١٥٨ مليون يورو
٤ ٤٧٣ ٨٣٠ الغرامات المفروضة:

 ٥٥٢
 ٧١١ ٩٢٨ ٣ الخزانة: حصيلة

 
مساهمة وزارة العدل 

المعلومات الآتية مقدمة ردا على طلب الإيضاح المقدم عملا بالاتفاقات التي تم التوصل 
إليها في الاجتماع التنسيقي المعقود في وزارة العدل في ٢١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤. 

جوابا على النقطة ١-٥ من رسالة لجنة مكافحة الإرهاب المؤرخـة ٢٩ كـانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٣، تورد الجداول المرفقة موجزا للإحصاءات الموجودة لدى وزارة العدل. 

وليس بالإمكان تعيين مدة الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأعمال الإرهابية (مع مراعـاة 
مـا يشـترط مـن أن تشـمل هـذه المـدة مرحلـة إصـدار الحكـم)، نظـرا لعـدم توفـــر الإحصــاءات 
الصحيحـة. ويسـتحيل بصـورة خاصـة تحليـل البيانـات المتعلقـة بمتوسـط مـدة الإجـــراءات أمــام 

المحاكم الجنائية بحسب نوع الجريمة. 
وفيما يتعلق بالنقطة ١-٦ فـإن تشـريعاتنا الخاصـة بالسـلطة القضائيـة تجعـل المسـؤولية 
عن تدريب قضاة التحقيــق واسـتكمال مـهاراتهم المهنيـة مقصـورة علـى المجلـس الأعلـى لقضـاة 

التحقيق، وكذلك فيما يتعلق بالتحقيقات والدعاوى المتعلقة بالإرهاب. 
وجوابا على النقطة ١-٧، لا ينص القانون الجنائي الإيطالي على العقوبـة المحـددة المتمثلـة 

في حظر المنظمات الإرهابية على أساس ورود أسمائها في قوائم. 
قرار الأمم المتحدة ١٣٧٣. بيانات إحصائية عـن المحاكمـات والإدانـات بممارسـة أنشـطة 

إرهابية 
 

الإدانات المحاكمات السنة 
لا توجد بياناتلا توجد بيانات١٩٩٢ 
لا توجد بياناتلا توجد بيانات١٩٩٣ 
لا توجد بياناتلا توجد بيانات١٩٩٤ 
لا توجد بياناتلا توجد بيانات١٩٩٥ 
 ١٠٤ ٢٢ ١٩٩٦
 ٤٠ ١٩ ١٩٩٧
 ٣٣ ١١ ١٩٩٨
 ٨٦ ١٣ ١٩٩٩
 ٩٨ ١٨ ٢٠٠٠
 ٧٧ ١٩ ٢٠٠١
 ٣٩ ١٣ ٢٠٠٢
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بيانات إحصائية عن الدعاوى المقامة ضـد أشـخاص متـهمين بالإرهـاب أو بجريمـة أخـرى، 

 وعدد الإدانات 
الإدانات المحاكمات السنة 

لا توجد بيانات لا توجد بيانات١٩٩٢ 
لا توجد بيانات لا توجد بيانات١٩٩٣ 
لا توجد بيانات لا توجد بيانات١٩٩٤ 
لا توجد بيانات لا توجد بيانات١٩٩٥ 
 ٤١ ١٥ ١٩٩٦
 ٣٤ ١٥ ١٩٩٧
 ٣٠ ١٠ ١٩٩٨
 ٦٧ ٩ ١٩٩٩
 ٥٩ ١١ ٢٠٠٠
 ٧٣ ١٧ ٢٠٠١
 ٢٢ ١٠ ٢٠٠٢  

 عدد الأشخاص المحاكمين والمدانين بارتكاب الجرائم التالية: 
المحاكمات المتعلقة بأنشطة إرهابية 

 
عــدد المحاكمــات العالقـــة 
في المكاتب القضائية حتى 
١٢/٣١ من السنة المعنية 

عدد الأشخاص الذين 
جرت محاكمتهم 

عـدد المحاكمــات 
عدد المدانين المنتهية بالإدانة 

 ١٠٤ ٢٢ ٣٣٧ ٥٩ ١٩٩٦
 ٤٠ ١٩ ٣٩٧ ٥٦ ١٩٩٧
 ٣٣ ١١ ٤٩٦ ٦٥ ١٩٩٨
 ٨٦ ١٣ ٥٦٧ ٧٦ ١٩٩٩
 ٩٨ ١٨ ٥٣٧ ٧٣ ٢٠٠٠
 ٧٧ ١٩ ٤٧٩ ٦٨ ٢٠٠١
 ٤٦ ١٤ ٢٥٤ ٤٣ ٢٠٠٢

 *١٩ ٨ ٢٩٦ ٤٤ ٢٠٠٣
بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٣٠. *   

 
المحاكمات على أنشطة إرهابية بتهمة ارتكاب واحدة على الأقل من الجرائم التالية: ٦٢٤-٦٢٨-٦٢٩-

(٦٣٠)-٦٤٨ من القانون الجنائي 
(الأنشطة المتعلقة بتمويل الإرهاب) 

 

عــدد المحاكمــات العالقـــة 
في المكاتب القضائية حتى 
١٢/٣١ من السنة المعنية 

عدد الأشخاص الذين 
جرت محاكمتهم 

عـدد المحاكمــات 
عدد المدانين المنتهية بالإدانة 

 ٥٤ ٧ ١٤٦ ١٤ ٢٠٠١
 ١٩ ٤ ١٤٣ ٢٠ ٢٠٠٢

 *٩ ٣ ١١٨ ١١ ٢٠٠٣
بحلول ٢٠٠٣/٦/٣٠. *   
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مساهمة الشرطة الماليـة (Guardia della finanza)، مـع إشـارة خاصـة إلى الفقـرة الفرعيـة 

الثانية من الفقرة ١-٥ المعنونة: الأنشطة ذات الصلة بتمويل الإرهاب 
تلقت الشرطة المالية في الفترة مـن ٢٠٠١/١/١ إلى ٢٠٠٣/١٢/٣١ البيانـات التاليـة  - ١

المتعلقة ببلاغات عن معاملات مشبوهة ذات صلة بتمويل الإرهاب الدولي: 
ورد ما مجموعه ٣٢٨ ٢ بلاغا أدت إلى تحقيقات منها:  ’١‘

٥٩٠ ١ حالـة كشـف المكتـب الإيطـالي للصـرف وجـود صلـة بينـها وبـــين  -
أسماء أشخاص يحتمل أن يكونوا متورطين في أنشطة إرهابية؛ 

٧٣٨ حالة اكتُشف وجود صلة بينها وبــين الواقعـة في المراحـل المبكـرة مـن  -
التحقيـق (الـذي أجرتـه الوحـدة الخاصـــة المعنيــة بــالعملات التابعــة للشــرطة 
الماليـة)، إذ تخـص هـذه الحـالات أشـخاصا يدعـــى تورطــهم في الإرهــاب أو 

مواطني بلدان “حساسة”؛ 
٢٨ بلاغا عن معاملات مشـبوهة أدت إلى الشـروع في تحقيقـات قضائيـة أو  ’٢‘

إجراءات جنائية. 
وكـان هنـاك ٣٨٣ بلاغـا عـن معـاملات مشـبوهة كـــانت تتعلــق بــإجراءات جنائيــة 

سابقة. 
لا توجد أية معلومات محددة بشأن نتـائج الإجـراءات الجنائيـة الـتي بُدئـت في أعقـاب  - ٢

التحقيق في البلاغات عن معاملات مشبوهة. 
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مساهمة وزارة الهياكل الأساسية والنقل 
وُضعت تدابير محددة ضد الإرهاب في إطار وزارة الهيـاكل الأساسـية والنقـل لضمـان 

سلامة نظام النقل البحري من خطر الهجمات الإرهابية. 
وفيمـا يختـص بموضـوع أمـن السـفن، أصـدرت القيـــادة العامــة لفرقــة قباطنــة الموانــئ 
التعميـم رقـم ١٦٤٤٨/٨٦ المـؤرخ ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣ الـــذي أوضــح مبــادئ 
توجيهية لجميع دوائر قباطنـة الموانـئ  في مجـال تقييـم وتخطيـط أمـن السـفن، مـن أجـل ضمـان 
الامتثـال التـام للشـروط المنصـوص عليـها في القـانون الـدولي (الفصـل الحـــادي عشــر -٢ مــن 
اتفاقية سلامة الأرواح في البحر لعام ١٩٧٤، بصيغتها المعدلة، والمدونـة الدوليـة لأمـن السـفن 

والمرافق المرفئية). 
ووردت هذه المبادئ التوجيهية بشكل أكثر تحديدا في التعميـم ٧٢٩٩١/٨٦ المـؤرخ 
٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٤ الـذي وقعـــه رئيــس إدارة الملاحــة البحريــة والنقــل الجــوي 
والبحري والقيادة العامة لفرقة قباطنة الموانئ. ويورد التعميم قائمة بالتدابـير والإجـراءات الـتي 
يتعين التقيد بها في تقييم الأخطار المتعلقة بالسفن، وإعداد الخطـط الأمنيـة وإصـدار الشـهادات 

الدولية. 
وفيما يتعلق بتدابير أمن الموانئ اشتمل التعميم الصادر عن القيــادة العامـة المشـار إليـها 
أعلاه في ١ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ علـى توجيـهات للسـلطات البحريـة العاملـة في الموانـئ 
التي لا تدخل تحت سلطة هيئات الموانئ، للسماح بالتطبيق الفوري للتدابير المفروضـة بموجـب 

القانون الدولي السابق الذكر. 
ولإدماج هذا التوجيـه وجـهت القيـادة العامـة نفسُـها إلى جميـع السـلطات البحريـة في 
التعميم رقم ١٦٩٧٤/٨٢ توجيهات مفصلة تتعلق بتقييم الأخطار، وبإعداد واعتمـاد الخطـط 
الأمنية لمرافق الموانئ، ودعت جميع دوائر قباطنة الموانئ الواقعة في الموانئ الخاضعة لسلطة هيئـة 

الموانئ إلى العمل بتعاون وثيق مع الهيئة. 
وأخيرا، فلإتاحة التفتيش السريع للسفن التجارية، مُنحت شهادات لكثير مـن قباطنـة 

الموانئ تؤهلهم كمفتشي مراقبة موانئ، في إطار برنامج مفصل لتدريب موظفي الفرقة. 
 


